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)VJ-2020-300( :القرار رقم
)884-2018-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
ت النصـوص النظامية على وجوب تقديم  التسـجيل بنظـام ضريبـة القيمـة المضافة – دلَّ
المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظامية من تاريـخ إخطارها بالقرار – 
ق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى  ثبت لدائرة الفصل تحقُّ
ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض شـكلً لفوات المـدة النظامية – اعتبار القـرار نهائياً وواجب 

النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريخ 2020/08/09م، اجتمعـت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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جان الضريبية برقم (V-2018-884) بتاريخ 2018/12/05م. الأمانة العامة للِّ

ص وقائع هذه الدعوى في أن )…( بموجب هوية وطنية رقم )…( بصفته وكيلً عن  تتلخَّ
م بلائحـة  المدعيـة مؤسسـة )…( سـجل تجـاري رقـم )…( بموجـب وكالـة رقـم )…(، تقـدَّ
نـت اعتراضـه علـى غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل فـي نظـام ضريبـة القيمـة  دعـوى تضمَّ
المضافـة، ويُطالِـب بإلغـاء الغرامـة، وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعى عليهـا، أجابت 
م: يعترض المدعي على قرار  بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: ملخص الوقائع وأسباب التظلُّ
ر ذلـك بأن إيراداتـه لا تتجاوز حد التسـجيل  الهيئـة بفـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل، وبـرَّ
الإلزامـي، وأكـد علـى أن تسـجيله فـي ضريبـة القيمـة المضافـة قـد تـم عـن طريق مكتب 
محاسـبة، وأن المكتـب هـو مَـن قـام باختيـار حـد التسـجيل الإلزامـي؛ وعليـه يطلـب إلغاء 
الغرامة. ثانيًا: الدفوع الشكلية: حيث إن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
م منه أمام الجهة القضائية  نصت على ما يلي: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلُّ
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
جهـة قضائيـة أخـرى«، وحيث إن تاريخ الإشـعار بفـرض الغرامة هو 2018/03/12م، وتاريخ 
ـم المدعـي هـو 2018/12/05م، ليكـون فـارق عـدد الأيـام بيـن تاريـخ الإشـعار وتاريـخ  تظلُّ
ـم مـن الناحيـة  ـم أكثـر مـن ثلاثيـن يومًـا، وبمضـي المـدة النظاميـة لقبـول التظلُّ التظلُّ
الشـكلية، يضحـي القـرار الطعيـن متحصنًـا بمضـي المـدة وغيـر قابـل للطعـن فيـه. ثالثًـا: 
الطلبـات: بنـاءً علـى ما سـبق، فإن الهيئة تطلب مـن اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول 
الدعـوى شـكلً«. وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعـي، أجـاب بمذكـرة جوابيـة جـاء فيهـا: 
ـم، وأنـه تـم تقديمـه بعـد  »نفيدكـم بـأن رد الهيئـة اقتصـر علـى الناحيـة الشـكلية للتظلُّ
م، وحيث إن الهيئة الموقرة لم تراعِ الظروف المحيطة التي تم  الموعد القانوني للتظلُّ
ذكرهـا فـي موضـوع الدعـوى، ولـم تلتفـت إليها، ومنهـا أن القانـون كان حديث التطبيق 
ولـم تكُـن لـديَّ المعرفـة الكافيـة باللوائـح والشـروط الخاصـة بالقانون وكيفيـة وتوقيت 
م هـذا الالتمـاس بمراعاة ظروفي السـابق شـرحها في  الاعتراضـات جهاًل منـي، وأنـا أقـدِّ
طلب الإعفاء من التقسـيط ملتمسـةً روح القانون وليس نصه، ولأن القانون تم وضعه 
للتيسـير علـى المواطنيـن بالأسـاس، وأُرفِـق مـع الخطـاب صـورة إلغـاء سـجل نشـاط مـن 
مته من بيانات، وقريبًا  الأنشطة، وطلب الإلغاء المرفوع للهيئة دليل على صدق ما قدَّ
ـا مـن فتـرة  سـأقوم بإلغـاء باقـي الأنشـطة المسـجلة فـي الهيئـة، وهـي متوقفـة فعليًّ

طويلة.«

للفصـل فـي  الدائـرة الأولـى  افتتحـت جلسـة  بتاريـخ 2020/08/09م،  الأحـد  يـوم  وفـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، المنعقـدة عـن طريق 
الدعـوى  للنظـر فـي  والنصـف مسـاءً،  السادسـة  السـاعة  تمـام  المرئـي، فـي  الاتصـال 
المرفوعـة ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وبالمناداة على أطـراف الدعوى حضر ثامر 
محمـد الزهرانـي وكالـةً عن المؤسسـة المدعيـة، وحضر )…( بصفته ممثلً للهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )…( بتاريـخ 1441/05/19هــ، الصـادر مـن 
وكيل المحافظ للشـؤون القانونية، وبسـؤال وكيل المدعية عن دعواه، أجاب وفقًا لما 
جـان الضريبيـة والتمسـك بمـا ورد فيهـا،  جـاء فـي اللائحـة المقدمـة للأمانـة العامـة للِّ
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موكلتـي  علـم  عـدم  بسـبب  وذلـك  للاعتـراض؛  النظاميـة  المـدة  تجاوزنـا  أننـا  وأضـاف 
بالإجـراءات والمـدد النظاميـة لتقديـم الاعتـراض وفقًـا لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. 
وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد، وطلب 

عدم سماع الدعوى.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناءً عليه، قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

ا  وبعـد الاطالع علـى ملـف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل، ولمَّ
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يُعَـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر في مثل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن 
تاريـخ  فـي  اعتراضهـا  مـت  وقدَّ 2018/03/12م،  تاريـخ  فـي  بالقـرار  غـت  تبلَّ المدعيـة 
2018/12/05م؛ وعليـه فـإن الدعـوى تـم تقديمهـا بعـد فوات المـدة النظامية وفقًا لما 
نصت عليه المادة )49( من نظام ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجوز لمن صدر ضده قرار 
م منه أمام الــجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم  بالعقوبة التظلُّ
ا غير قابل للطعـن أمام أي جهة قضائية أخرى«؛ فإن الدعوى بذلك لم  به، وإلا عُدَّ نهائيًّ

ن معه عدم قبول الدعوى شكلً. ا يتعيَّ تستوفِ نواحيها الشكلية؛ ممَّ

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن مؤسسـة )…( سـجل تجـاري رقـم )…(؛ لفوات  	-
المدة النظامية للاعتراض.
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دت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/08/25م  ا بحق الطرفين، وحدَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثين يومًا 
ا  مه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلُّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ى الله وسلَّ وصلَّ


